نظم ومعنى القرآن الكريم

النظم في اللغة : التأْليفُ ، نَظَمَه يَنْظِمُه نَظْماً ونِظاماً ونَظَّمه فانْتَظَم وتَنَظَّم ، ونظَمْتُ اللؤْلؤَ  أي : جمعته في السلك
 . 

وفي الاصطلاح : تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل
 . 

ومعنى القُرآن معنى الجمع ، وسمي قُرْآناً ؛ لأَنّه يجمع السُّوَر فيَضُمُّها
 . 

ان المراد بالنظم العبارات الدالة على المعنى ، التى تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة ، والمعنى هو مدلول الألفاظ ، أي : أنه اللفظ المنزل على النبي (  من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس
 ، فقد جاء نظم القرآن بالغاية القصوى من الفصاحة والنطق
 . 

أصل بناء القاعدة : 

لقد بنيت هذه القاعدة على أن القرآن الكريم معجز ؛ لأنه معجزة النبي ( ، والقرآن الكريم أول معجز دعا به المصطفى ( فصدع برسالته وخص بإعجازه من جميع رسله ، وإن كان كلاماً ملفوظاً وقولاً محفوظاً صار بها من أخص إعجازه وأظهر آياته ، فأعجز البلغاء والشعراء ، فصار معجزة وإن اختلف متشاكلة المعاني متفقة العلل ، ووجوه الإعجاز فيه متعددة منها : استيفاء المعاني ، وحسن النظم
 . 

يقول السرخسي : ( إن إعجاز القرآن الكريم في النظم والمعنى جميعاً )
 . 

والاستدلال بالقرآن الكريم يتوقف على معرفة اللغة وأقسامها ، وعليه فان الكتاب الكريم هو القرآن المنزل للإعجاز بسورة منه
  . 

يقول ابن رشيق القيرواني في ماهية الكتاب : ( هو كلام الله عز وجل الذي هو صفة ذاته ، الذي جعل الله النظم الدال عليه للنبي ( ، وهو في نفسه معنى متحد ، قال تعالى : ﭽ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯹ   ﭼ ( سورة التوبة ) ، أي النظم الذي جاء من عند الله )
 . 

ويقول الامام القرطبي : ( إن هذه الآية محكمة )
  . فكان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت قدرة البشر ، إذ هو معجز بنفسه ، والعجز شمل الخلق
 .
ولما كان الكتاب منزلا على لغة العرب احتاج المستدل به إلى معرفتها ومعرفة أقسامها ، من خبر وإنشاء ، فاختصاص الأصول في الإنشاء دون الخبر بالنظر إلى ذاته من أمر ونهي  ، وبالنظر إلى عوارضه ومتعلقاته من عام وخاص ، وبالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلَّق ـ أي كيفية الدلالة ـ من مجمل ومبين وغيره
  .

أقول : وما دام الاستدلال به متوقف على اللغة ، فاللغة معتمدة على النظم والمعنى معاً . 

ويعضد هذا : قول الإمام القرطبي : ( من أفسد نظم القرآن الكريم فقد كفر به )
 . 

آراء العلماء 

اختلف الأصوليون من الحنفية والشافعية في هذه القاعدة هل أن القرآن الكريم هو النظم والمعنى جميعاً ، أم غير ذلك :  

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم في ذلك على رأيين : 

1. إنَّه اسم للمعنى فقط ، وإطلاقه على اللفظ مجاز ؛ لأنه دال عليه ، وزعم البعض أنَّه مذهب الإمام أبو حنيفة 
. 
2. إنَّه اسم للمعنى واللفظ معًا ، وبه قال أكثر الحنفية ، منهم صاحبا أبي حنيفة محمد وأبي يوسف
 . وهم بذلك قد وافقوا الشافعية وجمهور العلماء .  

رأي الشافعية : أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا ، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معًا  ، وهذا قول السلف
 ، وبه قال عامة العلماء ، والمراد من عامة العلماء جمهورهم ومعظمهم
 .

 الرأي الثالث : اسم للفظ فقط ، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم
 . 

الرأي الرابع : إنّه مشترك بين اللفظ والمعنى ، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية
 -
 . 

الأدلة ومناقشتها

قال بعض المالكية في معرض ردهم على عدم وجود المجاز في القرآن الكريم : أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ، وأن المجاز لموضع الضرورة ، ولا نسلم هنا انه للضرورة ؛ لأن الله تعالى يتعالى عن الضرورة ، بل يستعمله العرب والفصحاء مع القدرة على غيره ، ونراه أبلغ في المقاصد في اللفظ الموضوع لذلك المعنى
 . 
وقد رد على من زعم من مذهب أبي حنفية : 

أن هذا القول فاسد ؛ لأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، مثل مذهب العامة في أن القرآن الكريم هو اسم للنظم والمعنى جميعاً
  . 

إذ ذهب متأخرو الحنفية ومذهب عامة العلماء ، منهم خواهر زاده رحمه الله تعالى ؛ لأنهم لم يرو عن المتقدمين رواية مخصوصة أو منصوصة ، وأنه بنى ذلك بناءً على أصل الحنفية لا على اختيار المتأخرين ، إنما بنوه على أن النظم إن فات فالمعنى الذي هو المقصود قائم فيثبت هذه الأحكام احتياطا لا على أن النظم ليس بلازم للقرآن . 

والدليل على ذلك : أنهم لم يذكروا فيها اختلافا ؛ لأن النظم كالمعنى ، قياسا على قراءة القرآن في حق الجنب والحائض يعني حرمة التلاوة تتعلق بالنظم والمعنى حتى لو قرأ الجنب أو الحائض بالفارسية جاز
 .
والجواب على ما زعم على ما ذهب اليه الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 

انه لم يجعل النظم ركناً لازماً ؛ لأنه قال : مبنى النظم على التوسعة ؛ لأنه غير مقصود خصوصا في حالة الصلاة إذ هي حالة المناجاة ؛ وكذا مبنى فرضية القراءة في الصلاة على التيسير ، قــال تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ    ﮫ   ﭼ ( سورة المزمل ) ، ولهذا تسقط القراءة عن المقتدي بتحمل الإمام عند الحنفية
 . 

وأما عند مخالفيهم هو خوفهم فوات الركعة فلا تسقط القراءة ، وعليه يجوز أن يكتفى بالركن الأصلي وهو المعنى . 

ويوضح ذلك : أن القرآن نزل بلغة قريش ؛ لأنها أفصح اللغات فلما تعسر تلاوته بتلك اللغة على سائر اللغات نزل التخفيف بسؤال الرسول ( وأذن في تلاوته بسائر لغات العرب وسقط وجوب رعاية تلك اللغة أصلا ، واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق منهم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم ، إذ أشار النبي ( بقوله : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف ) رواه البخاري
 ، فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره من العرب جاز لغير العربي أيضا ترك لغة العرب مع قصور قدرته عنها والاكتفاء بالمعنى الذي هو المقصود , فصار الحاصل أن سقوط لزوم النظم عنده رخصة إسقاط كمسح الخف والسلم وسقوط شطر صلاة المسافر حتى لم يبق اللزوم أصلا فاستوى فيه حال العجز والقدرة
 . 

وأما الجواب على المعنى : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جعل المعنى لازما في حالة القدرة لا في حالة العجز ، والنظم ركنا قابلا للسقوط رخصة في جميع الأحوال كما جعل التصديق في الإيمان لازما في جميع الأحوال والإقرار ركنا زائدا يحتمل السقوط عند العذر فالحاصل أن المقصود إظهار التفاوت بين الركنين في إحدى الحالتين في الصورتين ؛ لأنه لا يمكن إظهار التفاوت بينهما في الحالة الأخرى فيهما ؛ لأن النظم والمعنى لا يفترقان في السقوط حالة العجز بالاتفاق كما لا يفترق التصديق والإقرار في اللزوم حالة الاختيار ؛ فلهذا وجب إظهار التفاوت بين النظم والمعنى حالة القدرة كما وجب في الإقرار والتصديق حالة الاضطرار
 . 

ولهذا فإن الإقرار ركن عند الحنفية ، وأما عند المتكلمين فهو شرط إجراء الأحكام
 . 
� لسان العرب ، لابن منظور : 12/578 ، مادة ( نظم ) . 


� التعريفات ، للجرجاني : ص310  ، وينظر : حاشية الأزميري  على مرأة الاصول : ص93 . 


� لسان العرب ، لابن منظور : 1/128 ، مادة ( قرأ ) . 


�  ينظر : تاج العروس ، للزبيدي : ص7909 ، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/23  ، ومناهل العرفان ، للزرقاني : 1/14-15.


� البرهان في علوم القرآن ، للزركشي : 2/97 . 


�  ينظر : أعلام النبوة ؛ لابن حبيب الماوردي : /76 . 


�  أصول السرخسي : 1/281 . 


�  ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 3/481 . 


�  لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق القيرواني : 1/272 . 


�  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 8/72 . 


�  التحرير والتنوير : 1/197 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 2/115 . 


�  ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 3/481 . 


�  الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : 1/95 . 


�  ينظر : كشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/23 . و شرح العقيدة الطحاوية ، لابن عبد العز الدمشقي : 1/277 .


� ينظر : اصول السرخسي : 1/281 . 


� ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ، لابن عبد العز الدمشقي : 1/277 . 


� ينظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : /178-188 ، وروضة الناظر وجنة المناظر مع نزهة الخاطر ، لابن قدامة : 1/184 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/23 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 2/116 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/55 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/26 وما بعدها . 


�  شرح العقيدة الطحاوية : 1/277 . 


� وهم طائفة من أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وهي فرقة خالفت أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وغيره. ينظر : مقالات الإسلاميين ، لأبي الحسن الأشعري : ص5 ، ومعارج القبول ، لحافظ بن أحمد الحكمي : 1/376


�  شرح العقيدة الطحاوية : 1/277 . 


�  ينظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي : /178-188 . 


�  ينظر : كشف الاسرار شرح أصول البزدوي للبخاري : 1/23 . 


�  ينظر : كشف الاسرار شرح أصول البزدوي للبخاري : 1/25 . 


� ينظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري : 1/23 .


�  أخرجه البخاري في صحيحه : 2/851 برقم (2287) ، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ، كتاب الخصومات ، بدون لفظ : كاف شاف ، ومسلم في صحيحه : 1/560 برقم (818) ، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، وأخرجه بهذا اللفظ المتقي الهندي في كنز العمال : 2/709 برقم (4850) ، باب البسملة آية من كتاب التفسير . 


�  ينظر : كشف عن الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري : 1/24 . 


�  ينظر : المصدر نفسه : 1/26 . 


�  ينظر : المصدر نفسه ، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني : 1/372 . 





